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  :الملخص
أصبح البحث عن آلیات لتحدیث المؤسسات الوقفیة، وحمایة الممتلكات الوقفیة بكل أنواعھا، لضمان مواكبة 
التطورات الحاصلة في الحیاة الاقتصادیة ضرورة، وھنا بدأت تظھر أھمیة توجیھ الممتلكات الوقفیة للاستثمار، بعد 

وأخیرا استرجاعھا وتسویة وضعیتھا القانونیة، من خلال أن عملت الجھات المختصة على حصرھا والبحث عنھا، 
  العمل على إنشاء سندات رسمیة لھا. 

نحاول من خلال دراستنا في ھذه الورقة البحثیة، استعراض الجھود التي بذلتھا وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 
  في الجزائر، للنھوض بالأملاك الوقفیة وتوجیھھا للاستثمار.

 وزارة؛ شؤون؛ دینیة؛ أملاك وقفیة؛ استثماراحیة: الكلمات المفت
 

Abstract:  
Looking for mechanisms to modernize endowment institutions and protect endowment 

properties in its all forms has become necessary to keep up with the economic developments. 
Hence the importance to direct the endowment properties to investment after being searching 
and limiting them by the competent authorities and finally getting them back and settling their 
legal status by providing them official bonds.  

This paper comes to shed light on the efforts of the Ministry of Religious Endowments and 
Islamic Affairs in Algeria to promote the endowments properties and direct them to investment.  
Key words: Ministry; Religious; affairs; Endowments properties; investment 

 مقدّمة: 
 یقول: "إذا مات ابن آدم انقطع للوقف في الشریعة الإسلامیة معاني قیمة ومقاصد سامیة، فالنبي 

عملھ إلا من ثلاث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ"، وقد كان للوقف ولا یزال دور 
مھم في بناء المجتمعات وتنمیتھا بشكل مستدام، في شتى المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة، من جھة أخرى 

ة، فالوقف من سمات المجتمع الإسلامي ھو أداة لتحقیق الإنسان توازنا في حیاتھ بین الحیاة الدنیا والآخر
  فتكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعین، ثم من جاؤوا من بعدھم واتبعوھم بإحسان.

لقد تمیز الفترة العثمانیة بالجزائر بكثرة الأوقاف وانتشارھا، منذ أواخر القرن الخامس عشر وحتى 
حت الأوقاف تشكل نسبة كبیرة من الممتلكات الزراعیة بدایة القرن التاسع عشر، وتزاید عددھا حتى أصب
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الحضریة أواخر القرن الثامن عشر، واتسع الوعاء الاقتصادي للأوقاف حیث أصبح یشكل الأملاك العقاریة 
  .1والأراضي الزراعیة، واشتھرت عدید المدن بكثرة الأوقاف

نصوص مة القانونیة ككل، بما فیھا اللقد كان للاستعمار الفرنسي في الجزائر انعكاس كبیر على المنظو
القانونیة والتنظیمیة الحاكمة للوقف، واستمر الوضع على حالھ حتى بعد الاستقلال، فلم یكن ھناك نص 
واضح فقد استمرت الجزائر بالأخذ بالقوانین الفرنسیة، ماعدا ما كان منھا مخالفا للسیادة الوطنیة، فكان 

ب، كما لم تكن ھناك استراتیجیة واضحة لإدارة الأملاك الوقفیة الوقف موجودا وتعرضت أملاكھ للنھ
  واستثمارھا، والتي ترتبط بإجراء ھام ھو جردھا أولا، وھو ما كان سببا في نھب واندثار العدید منھا.

یتضمن نظام الأملاك الموقوفة العامة باقتراح  1964بعد الاستقلال صدر أول مرسوم في سبتمبر 
لكنھ لم یعرف تطبیقا میدانیا، ومن ثم لم تتغیر وضعیة الوقف عما كانت علیھ قبل من وزیر الأوقاف، 

والذي رغم استثنائھ للأراضي الموقوفة من التأمیم،  1971الاستقلال، لیأتي قانون الثورة الزراعیة لسنة ،
س ر الذي انعكإلا أنھ عملیا لم یطبق ذلك، فقد أدرجت معظم الأراضي الوقفیة ضمن الثورة الزراعیة، الأم

والذي نص علیھا واعترف  1989سلبا على الأملاك الوقفیة، واستمر الوضع على حالھ لغایة صدور دستور 
، ثم توالت النصوص القانونیة 2بھا فأصبحت محمیة دستوریا، ونص على أن القانون یحمي تخصیصھا

المتضمن الأملاك الوقفیة، المعدل  91/10والتنظیمیة التي تنظم الأوقاف، وكانت البدایة مع القانون رقم 
، لفتح مجال تنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة 2001ماي  22المؤرخ في  01/07والمتمم بموجب القانون رقم 

سواء بتمویل ذاتي من حساب الأوقاف، أو بتمویل وطني عن طریق تحویل الأموال المجمعة لاستثمارات 
  لحدیثة. منتجة، باستعمال مختلف أسالیب التوظیف ا

نحاول من خلال دراستنا استعراض ما ھي الجھود التي بذلتھا وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في 
  الجزائر للنھوض بالأملاك الوقفیة فیھا وتوجیھھا للاستثمار؟

 ل، نقسم دراستنا للمحاور التالیة: نبرز في أولھا التوجھ لترقیة الأسالیب المعوالإشكالیةللإجابة عن ھذه     
علیھا في تسییر الأملاك الوقفیة مالیا وإداریا، ثم نتولى إبراز تحیین مبالغ إیجار أملاكھا الوقفیة، ثم حصرھا 

  وجردھا، وأخیرا تسویة وضعیتھا القانونیة وذلك على النحو التالي:
 التوجھ لترقیة الأسالیب المعتمدة في التسییر المالي والإداري للأملاك الوقفیة /أولا

وة بدأت بھا وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في سعیھا للنھوض بالأملاك الوقفیة أول خط
واستثمارھا، ھو العمل على ترقیة الأسالیب المعتمدة في التسییر المالي والإداري، كما سنوضح أدناه بإبراز 

سألة إیجارھا، وتنظیم م كیفیة إعداد ملفات الأملاك الوقفیة، وتوحید الوثائق الإداریة الخاصة بعملیة تسییرھا،
  وكذا تنظیم مسألة ترمیمھا وإصلاحھا، وكذا تنظیم وضعیتھم المالیة، نفصل في ذلك على النحو التالي:  

  إعداد الملفات للأملاك الوقفیة وتوحید الوثائق الإداریة الخاصة بتسییرھا -1
تم تنظیم إعداد الملفات الوقفیة والوثائق الإداریة الخاصة بتسییرھا، للنھوض بالأملاك الوقفیة 

  واستثمارھا، نبرز ذلك على النحو التالي: 
المكتوب  الإشھادنص المشرع على أن وثیقة : 3المكتوب لإثبات الملك الوقفي الإشھادإحداث وثیقة  -أ

 ،4ي سجل خاص لدى مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، المختصة إقلیمیالإثبات الملك الوقفي، یتم تسجیلھا ف
 وحدد البیانات الوجوبیة التي یتعین أن تتضمنھا وھي:

  المعلومات الخاصة بالشھود مع توقیعاتھم، -
 التصدیق من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة، أو أي سلطة أخرى مؤھلة قانونا، -
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 .5بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا رقم تسجیلھا في السجل الخاص -
المكتوب لإثبات الملك  الإشھادلیھ، مع جمع أكثر من ثلاث وثائق من إ الإشارةباستیفاء ما سبق 

الوقفي، تصدر مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا، شھادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي محل 
 .6لبطلان عند ظھور أدلة مضادةمرفوقة بشرط ا الإشھاد

للتسجیل والإشھار العقاري، ویتخذ مدیر  الإشھادتخضع الأملاك الوقفیة التي تكون محل وثیقة 
  .7المكتوب لإثبات الملك الوقفي الإشھادالشؤون الدینیة والأوقاف جمیع التدابیر الرامیة لجمع وثائق 

حدد المشرع البیانات الوجوبیة التي تتضمنھا ھذه الشھادة : الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي -ب
 وھي:

  عنوان الشھادة، -
 المراجع القانونیة المعتمدة، -
المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص، بمدیریة الشؤون  الإشھادرقم وتاریخ تسجیل وثائق  -

 الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا.
 .8في وموقعھتحدید مساحة الملك الوق -

نص المشرع على أن السجل الخاص بالملك الوقفي، یتضمن وجوبا : السجل الخاص بالملك الوقفي -ج
 بیانات محددة قانونا، یكون في شكل مصنف، یحدد حجمھ وخصائصھ التقنیة على النحو التالي:

  صفحة. 365دفتر من الحجم الكبیر، لا یقل عدد صفحاتھ عن  -
 المقوى یتضمن وجھھ الأمامي:غلاف من الورق  -

 في الأعلى:
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  
 .....وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة 

  السجل الخاص بالملك الوقفيفي الوسط: 
  .9تحدید السنة في الأسفل:

العقاري، یأخذ شكل السجل محدث لدى مصالح الحفظ : السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة -د
المتعلق بالبطاقات العقاریة  1976ماي  27البطاقات العقاریة المنصوص علیھا في القرار المؤرخ في 

 المستعملة من قبل المحافظات العقاریة، وتكون باللون الأزرق.
یحدد محتوى السجل العقاري، وفق نماذج أربعة ملحقة بأصل القرار المنظم للسجل العقاري الخاص 

  . 10لأملاك الوقفیةبا
  : تنظیم إیجارات الأملاك العقاریة الوقفیة -2

بالنظر لأھمیة إیجار الأملاك العقاریة الوقفیة، نظم المشرع أحكماھا، ونص على الملك الوقفي الذي 
وقد أورد  ،11یمكن أن یكون محلا للتأجیر، یمكن أن یكون بناء أو أرضا بیاض أو أرض زراعیة أو مشجرة

بإیجار الأملاك الوقفیة العامة المخصصة للفلاحة، لاسیما التي تم حصرھا، والتي استرجعتھا نصا خاصا 
الدولة، والأملاك الوقفیة الأخرى التي ھي في حوزة الدولة، والتي یتبین لاحقا أنھا أوقاف عامة بناء على 

  .12وثائق رسمیة أو على شھادات أشخاص
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  : أسالیب تأجیر الأملاك الوقفیة -2-1
یكون تأجیر الأملاك الوقفیة المشار إلیھا سابقا عن طریق المزاد، ویحدد السعر الأدنى بإیجار المزاد: 

المثل، وعن طریق الخبرة بعد المعاینة واستطلاع رأي المصالح المختصة، في إدارة أملاك الدولة أو 
  ة ھذه الاستشارة؟الجھات الأخرى المختصة، ولم یحدد المشرع من ھي ھذه الجھات الأخرى؟ وطبیع

یتم إجراء المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة، وبمشاركة مجلس سبل الخیرات، على أساس 
دفتر شروط نموذجي، یحدده الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، ویعلن المزاد في الصحافة الوطنیة، أو طرق 

  .13یوما من تاریخ إجرائھ 20الإعلان الأخرى قبل 
إیجار المثل متى كان  4/5رع على إمكانیة تأجیر الملك الوقفي عند الضرورة بـ استثناء نص المش

مثقلا بدین، أو لم تسجل رغبة فیھ إلا بقیمة أقل من إیجار المثل، ویرجع إیجار المثل متى توفرت الفرصة 
   .14لذلك، وھنا یجدد عقد الإیجار

مجالات معینة من أجل: نشر العلم، یمكن تأجیر الملك الوقفي بھذا الأسلوب، لكن في التراضي: 
وتشجیع البحث فیھ، وسبل الخیرات، بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة وبعد استطلاع رأي 

     .15لجنة الأوقاف
  أحكام تأجیر الملك الوقفي -2-2
  الأحكام العامة -2-2-1
  یعد المستأجر مدینا للملك الوقفي. -
 تكون لمدة محددة، ومدة ھذه الأخیرة حسب طبیعة الملك الوقفي ونوعھ.عملیة تأجیر الأملاك الوقفیة  -
أشھر الأخیرة من مدة العقد، وان لم یتم ذلك تطبق  3تجدید عقود إیجار الأملاك الوقفیة، یكون خلال أجل  -

 أحكام القانون المدني.
ن العقد، أو عند تجدیده إمكانیة مراجعة شروط عقد الإیجار متاحة، وتكون عند نھایة سنة تاریخ سریا -

 لاسیما قیمتھ ومدتھ.
یفسخ عقد الإیجار قانونا إذا توفي المستأجر، ویعاد تحریره وجوبا لصالح الورثة الشرعیین للمدة المتبقیة  -

من العقد الأولي مع مراعاة مضمونھ، وفي حال كان المتوفي ھو المؤجر، وكان من الموقوف علیھم یعاد 
  .16مستأجر الأصلي جنى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونھتحریر العقد وجوبا لل

 الأحكام الخاصة بتأجیر الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة -2-2-2
  شروط إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة -أ
تحدید غرض تأجیر الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة بـ: تنمیتھا واستغلالھا استغلالا أمثل وجعلھا  -

  منتجة.
 یتعین أن یراعى في المرشح لاستئجار ھذه الأراضي ما یلي: -
 ،الجنسیة الجزائریة 
 .17إثبات صفة الفلاح، وفي حال انعدامھا یمكن للمرشح تقدیم شھادة تكوین، أو تأھیل في المجال الفلاحي 
الجزائري، وأن یمكن للشخص المعنوي الاستفادة من ھذه الأراضي، شریطة أن یكون خاضعا للقانون  -

 .18یكون النشاط الذي یمارسھ في مجال الفلاحة
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 :19الأحكام الخاصة بالإیجار -ب
 ،السلطة المكلفة بالأوقاف ھي المخولة بإعداد عقد الإیجار 
  سنة فما فوق یخضع للإشھار العقاري، 12عقد الإیجار الذي مدتھ 
  إخلال بھا فسخ العقد، وھي بوجھ خاص التزامات المستأجر محددة على سبیل المثال، ویترتب على كل

 ما یلي:
 ،عدم تغییر الوجھة الفلاحیة 
 ،تسدید مقابل الإیجار السنوي مسبقا 
 ،عدم تأجیر الأراضي الوقفیة من الباطن 
 .احترام المدة الثابتة في عقد الإیجار 
 أسالیب تأجیر الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة: -ج

السلطة المكلفة بالأوقاف بتحدید قیمة الإیجار الدنیا بإیجار المثل، وفق ما تقوم المزاد العلني:  -1-ج
ھو محدد في السوق العقاریة، وتستند في ذلك للخبرة بعد معاینة أو استطلاع رأي مصالح إدارة أملاك 

یوما من تاریخ  20الدولة، ثم تجرى المزایدة المعلن عنھا في الصحف، أو بأي طریق إعلان آخر قبل 
  رائھا،  بإشراف السلطة المكلفة بالأوقاف، على أساس دفتر شروط نموذجي.إج

حسنا فعل المشرع بنصھ على أن البت في المزایدة لا یتم إلا بتقدیم عرض یفوق القیمة الدنیا للإیجار، 
  .20وھنا یرسو المزاد على من یقدم أفضل عرض

، متتالیتین للإیجار عن طریق المزاد العلنيیتم اللجوء لھذا الأسلوب، بعد عملیتین التراضي:  -2-ج
واللتین تكونان عدیمتا الجدوى، ھنا یتم تأجیرھا بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف، 
ویكون تحدید قیمة الإیجار في ھذه الحالة من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، وفقا لمقتضیات السوق العقاریة، 

د یرفق بدفتر شروط، یعد وفقا لشكل نموذجي یحدده قرار من وزیر الشؤون الدینیة ویكون ذلك بموجب عق
  .22یمكن أن یتم التأجیر بالتراضي لتشجیع الاستثمارات الفلاحیة المنتجة .21والأوقاف

حفاظا على ھذه : الأحكام الخاصة بتأجیر الأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة -2-2-3
ة، نص المشرع على استمراریة استغلالھا وتنمیتھا، بما في ذلك الأملاك السطحیة المتصلة الأملاك العقاری

بھا، بموجب عقد إیجار یخضع لنظام خاص، یعوض نمط الاستغلال السابق الذي كانت تستغل بھ، وتكون 
نتفاع حق الاالاستفادة من الإیجار الخاص أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة، الحائزون على 

  .10/03الدائم بموجب عقد رسمي، أو قرار من الوالي، وكذا الحائزون على حق امتیاز في إطار القانون رقم 
  الأحكام الخاصة بتأجیرھا:

سنة قابلة للتجدید، مقابل دفع إیجار سنوي عند إعداد العقد، وھذه المدة طویلة  40مدة الإیجار القصوى  -
، وترك المجال لإعادة تجدید العقد لكان ذلك أكثر فائدة بالنسبة لتأجیر ھذه جدا، فكان على المشرع خفضھا

  الأراضي،
دفع إیجار سنوي من قبل المستأجر للصندوق لمركزي للأوقاف، وقیمتھ مساویة لقیمة مبلغ الإتاوة  -

 ،10/03السنویة المنصوص علیھا في القانون رقم 
 .23وجوب الإشھار العقاري لعقد الإیجار -
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 تنظیم  ترمیم وإصلاح الأملاك الوقفیة -3
بالنظر لأھمیة الحفاظ على الأملاك الموقوفة، نص المشرع على صیانتھا وترمیمھا وإصلاحھا وعند 
الاقتضاء القیام بإعادة بنائھا، وجعل نفقات الأوقاف في مجال حمایة العین الموقوفة متمثلة فیھا، وھي تأتي 

جھ ما تشتمل علیھ نفقات الأوقاف، بوجھ خاص قبل النفقات في مجال في مقدمة ما جاء بھ المشرع في أو
    24البحث ورعایة الأوقاف، ونفقات مجال المنازعات، ونفقات التعویضات المستحقة لناظر الملك الوقفي.

  تنظیم الوضعیة المالیة  -4
للأملاك نص المش�رع على إنش�اء صندوق مركزي : إنش�اء ص�ندوق مركزي للأملاك الوقفیة -4-1

الوقفیة بموجب قرار وزاري مش�������ترك، بین الوزیر الوص�������ي والوزیر المكلف بالمالیة، والص�������ندوق ھو 
 .25الحساب الخاص بالأموال الوقفیة، وتحول الأموال التابعة للوقف لھ

یتم مسك السجلات والدفاتر المحاسبیة للحساب المركزي للأملاك الوقفیة أمین للحساب، یتم تعیینھ 
لوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، بناء على اقتراح من لجنة الأملاك الوقفیة، من بین الموظفین الذین من قبل ا

تتوفر فیھم شروط التأھیل المحاسبي، ویستجیب لملمح وكیل الأوقاف، وفتح الحساب یكون بمقرر من الوزیر 
  .26المكلف بالشؤون الدینیة

لتوحید الذمة المالیة لكل الأملاك الوقفیة، الموجودة  إلا أن البعض یرى أن العمل بھذا الصندوق یؤدي
على المستوى الوطني دون ضوابط وقیود، وھذا فیھ مخالفة صریحة لما رجحھ الفقھاء قدیما وحدیثا، وحتى 
لما ھو معمول بھ في الدول التي لھا تجارب رائدة في تنظیم وتفعیل الأوقاف، على غرار تجربة الأمانة 

  .27لكویتیة، التي جمعت الأوقاف التي ھي من جنس واحد في صندوق خاص بھاالعامة للأوقاف ا
لقد جاء : 28استرجاع الرسم على القیمة المضافة لفائدة عملیات حفظ وبناء أملاك الوقف -4-2

، وبین أن المقصود بالاسترجاع 200229قانون المالیة لسنة من  37المادة مرسوم یبین كیفیات تطبیق أحكام 
البناء نفسھا، وعملیات الحفظ المتمثلة في إحصاء الأملاك الوقفیة، والحفاظ علیھا في حالة جیدة، عملیات 

ویتم استرجاع الرسم على القیمة المضافة بناء على طلب، یقدمھ مسیر أملاك الوقف للمدیریة الولائیة 
  للضرائب لمكان وجود الأملاك المعنیة، ویرفق الطلب بملف یتكون من:

  ملیات المنجزة،طبیعة الع -
 الكلفة التقدیریة للأشغال أو الدراسات المنجزة، یصادق علیھا مكتب خبرة متخصص، -
 مبلغ الرسم على القیمة المضافة المبین في الفواتیر المسلمة لھذا الغرض. -

تتم دراسة الملف من أمین الخزینة الرئیسي للجزائر، من میزانیة التكالیف المشتركة لفائدة الحساب 
 .30الالتزام بالنفقات التي تبرر الاسترجاع أساسھالذي تم على 

المشرع مدد من نطاق الاسترجاع بنفس الشرط السابقة، لیشمل الجمعیات أو اللجان المعتمدة قانونا، 
كانت النفقات المعنیة قد تم الالتزام بھا على حساب أموالھا الخاصة، وتؤشر  إذاملاك والمسیرة نفس الأ

 لإنجازاطلبات الاسترجاع مسبقا من المصالح المؤھلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، التي تصدق على 
  .31الفعلي للعملیات التي منح على أساسھا الاسترجاع

 الغ إیجار الأملاك الوقفیةالعمل على تحیین قیمة مب -ثانیا
بدأت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في مراجعة قیم إیجار الأملاك الوقفیة، مع محاولة تطبیق إیجار 

والأراضي الفلاحیة،  المثل (السوق) عند الإمكان، وركزت في البدایة على المحلات التجاریة والمرشات
أما بالنسبة للسكنات الوقفیة الوظیفیة، فجھودھا تركزت على إبرام العقود مع المستأجرین، والذین ھم في 
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الغالب من رجال السلك الدیني، والعمل على زیادة الإیجار بالتراضي وبنسب متدرجة، وكذلك على تسدید 
  مخلفات الإیجار.

  الأملاك الوقفیةتنظیم عملیة البحث وحصر  -ثالثا
حتى تتمكن الجزائر من توجیھ عائدات أملاكھا الوقفیة للحیاة الاجتماعیة والثقافیة، ولعملیات التضامن 
الاجتماعي وتوزیع الثروات حتى یستفید منھا الفقراء والعجزة والمرضى والیتامى...الخ، وھذا مرتبط 

ثمارھا، والتي ترتبط بمدى نجاحھا في بحثھا عن وجودا وعدما بقدرتھا على تثمین ممتلكاتھا الوقفیة واست
  كل ھذه الممتلكات وحصرھا والتي نفصل مضمونھا على النحو التالي: 

  البحث عن الأملاك الوقفیة -1
تمكنت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف من خلال عملیة البحث عن الأملاك الوقفیة التي شرعت فیھا 

وتسویة الكثیر منھا، فحجم الأوقاف یفوق بكثیر حجم الأملاك المعروفة منذ مدة، من اكتشاف واسترجاع 
التي تسھر على تسییرھا دائرتھا الوزاریة، وقد اعتمدت في عملھا على الخبراء العقاریین، وبالتنسیق مع 

  ة.یمصالح وزارة المالیة (أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي) والتعاون مع البنك الإسلامي للتنم
  عملیة حصر الأملاك الوقفیة -2

قامت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بعملیة حصر الأملاك الوقفیة على مستوى الوطني، وذلك 
بإعداد جرد عام، من خلال إنشاء بطاقیة وطنیة وسجلات الجرد للأملاك الوقفیة المستغلة، والأمر سیان 

، بتأمیم الأملاك الوقفیة ألغي ذلك في 71/7332قام الأمر رقم بالنسبة للمساجد والمدارس القرآنیة، وبعد أن 
منھ على استرجاع الأملاك الوقفیة وأیلولتھا للجھات التي أوقفت  38فنصت المادة  95/2633ظل الأمر رقم 

  علیھا، وفي حال انعدام الموقوف علیھ الشرعي تؤول للسلطة المكلفة بالأوقاف، مع مراعاة الشروط التالیة:
لوقف بإحدى الطرق القانونیة والشرعیة، ویقع عبء الإثبات على عاتق الموقوف علیھ إذا تعلق ثبوت ا -

  الأمر بالوقف الخاص،
 .34أن تكون العین الموقوفة ما تزال قائمة وسلیمة -

أداة من خلالھا یمكن إحصاء المساجد عبر التراب  تعتبر ھذه البطاقیة: البطاقیة الوطنیة للمساجد -أ
الوطني وجرھا، بما یمكن من ترشید تسییر المساجد ومتابعة تجسید وظائفھا، ومسك البطاقیة تتولاه مصالح 

  وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وتكلف ھنا بـ:
  إنشاء قاعدة بیانات ممركزة للمساجد، وحفظھا على جمیع الدعائم، -
 قاعدة بیانات البطاقیة الوطنیة للمساجد، تأمین -
  .35ضمان تحیینھا بشكل دوري -

  حدد المشرع البیانات التي تحتویھا ھذه الأخیرة على النحو التالي: بیانات البطاقیة:
تحتوي على تسمیة المسجد وموقعھ، وترتیبھ وقدرة استیعابھ ووضعیتھ القانونیة البطاقة الفنیة للمسجد:  -

  والمادیة.
  تضم ما یتوفر علیھ من مرافق ملحقة بھ.المرافق المتوفرة بالمسجد: 

  یتضمن الموارد البشریة المأطرة للنشاط المسجدي.التأطیر البشري للمسجد:  -
  .ممتلكات المسجد العقاریة والمنقولة -
  .المخططات الطبوغرافیة والأمنیة للمسجد -
  .بناء والتجھیزمراجع الشخص الطبیعي و/أو المعنوي المكلف بال -
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  .  36بیانات أخرى عند الضرورة -
یسجل في البطاقیة أیضا جمیع الرخص الإداریة المتضمنة جمع التبرعات التي استفاد منھا المسجد، 

      .37وجمیع الھبات والوصایا المقبولة قانونا
عام، تعده نص المشرع على خضوع الأملاك الوقفیة لجرد : إعداد جرد عام بالأملاك الوقفیة -ب

المصالح المختصة بالأوقاف للأملاك الوقفیة المنقولة النقدیة وغیر النقدیة الموضوعة، في الأماكن التي تتم 
من القانون  1مكرر/ 8زیارتھا كالأضرحة والمقابر، لكن ذلك یكون في إطار احترام ما نصت علیھ المادة 

ة الموجودة في الخارج، فیتم جردھا بقرار مشترك ، أما أموال الأملاك الوقفی38المعدل والمتمم 91/10رقم 
      .39،40بین الوزیر المكلف بالشئون الدینیة والأوقاف ووزیر الشؤون الخارجیة

مكن المشرع مصالح الحفظ العقاري من أجل تأدیة مھامھا الخاصة بإعداد السجل العقاري الخاص 
الشریعة الإسلامیة، یعینھم لذلك الوزیر المكلف بالأملاك الوقفیة، من الاستعانة بأعوان متخصصین في 

  .41بالشؤون الدینیة والأوقاف
، تمت الموافقة على اتفاق المساعدة الفنیة الموقع في 2001نشیر في ھذا الصدد إلى أنھ في سنة 

، 42بیروت بین الجزائر والبنك الإسلامي للتنمیة لتمویل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر
نھا والتحقق منھا وتحدید ھویتھا وتصنیفھا، والمحافظة علیھا وتطویرھا وترقیتھا، والتنفیذ یكون والبحث ع

طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، كما أن ھذا الاتفاق یساھم في البحث عن الممتلكات بالخارج وإنشاء 
  .   43قاعدة معطیات إلكترونیة

ل من وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ووزارة المالیة، نص المرسوم الرئاسي على أنھ یتعین على ك
والبنك الجزائري للتنمیة، اتخاذ كل التدابیر الضروریة للحفاظ على مصالح الدولة، وتنفیذ عملیات إنجاز 

   .44المشروع وتنسیقھا ومتابعتھا ومراقبتھا، كل في مجال اختصاصھ
  تصنیف الأملاك الوقفیة

 العدد  نوع الملك

 1388 تجاریةمحلات 

 571 مرشات وحمامات

 4020 سكنات إلزامیة

 2266 سكنات

 656 اراضي فلاحیة

 750 أراضي بیضاء

 1 أراضي غابیة

 4 أراضي مشجرة

 28 أشجار ونخیل

 118 بساتین

 1 واحات

 37 مكاتب

 3 مكتبات

 22 حظائر

 3 قاعات

 8 مدارس قرآنیة
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 27 كنائس

 9 مرائب

 25 مستودعات و مخازن

 1 شاحنات

 2 أضرحة

 3 نوادي

 10 حضانات

 5 وكالات

 6 ملحقات

 1 حشیش مقبرة

 1 ینبوع مائي

 1 بیعة

 9967 المجموع

 المصدر: وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف45
  

 تسویة الوضعیة القانونیة للأملاك الوقفیةرابعا: 
حیث  الحاسمة التي تسبق عملیة الاستثمار الوقفي،تعتبر التسویة القانونیة للأملاك الوقفیة، المرحلة 

لا یمكن لنا الدخول في ھذه المرحلة دون الحصول على عقود وسندات رسمیة للأراضي الوقفیة الصالحة 
  للبناء.

لقد تطلب التسویة القانونیة عنایة كبیرة من أجل التوثیق الرسمي للأملاك الوقفیة، وشھرھا لدى 
شیر في ھذا الصدد أن ھذه العملیة تختلف حسب نوع ووضعیة الأملاك الوقفیة مصالح الحفظ العقاري، ن

المعروفة، والمستغلة بإیجار والتي لیست لھا سندات رسمیة، أو أملاكا وقفیة مجھولة وتم اكتشافھا في إطار 
 عملیة البحث أو أنھا مخصصة للشعائر الدینیة.

لعقاریة الساریة المفعول قدر الإمكان، كعملیة إعداد لقد عملت الوزارة على الاستفادة من التشریعات ا
المسح العام للأراضي، حیث حصلت على الدفاتر العقاریة للأوقاف الواقعة في المناطق التي یتم فیھا عملیة 

  المسح.
، 46نشیر في ھذا الصدد إلى أن المشرع نظم أحكام إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

على التوالي، ویعد الدفتر العقاري سندا لإثبات الملكیة  1976، 1975سنتي  47لعقاريوأسس السجل ا
على استبدال شھادات الملكیة بالدفاتر العقاریة بمجرد  73/32من المرسوم رقم  32العقاریة فقد نصت المادة 

  .    48إعداد المسح العام للأراضي
"سند قانوني ذو حجیة قویة، تقید فیھ جمیع الحقوق  من التعاریف التي أوردت للدفاتر العقاریة أنھ:

العقاریة، وما یرد علیھا من تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة، ویسلم إلى كل مالك 
 .49یكون حقھ قائما بمناسبة إنشاء بطاقات عقاریة"

ج العقاري یكون مطابقا للنموذالمشار إلیھ سابقا، یبین لنا أن الدفتر  76/63بالرجوع لأحكام المرسوم 
، متضمنا لمضمون الدفتر العقاري، 1976ماي  27المحدد في قرار وزیر المالیة، وقد صدر ھذا القرار في 

وھو مكون من الطابع وستة جداول، أما الطابع فھو مجموعة من البیانات المعرفة للعقار المخصص لھ 
  .50ة، سعة المسحالدفتر، ویتضمن البلدیة والقسم، مجموعة الملكی
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یشكل الدفتر العقاري سندا قویا للملكیة، ولا یمكن أن یسجل أي إجراء في السجل العقاري دونھ، 
وكل تأشیر على البطاقة العقاریة العینیة یتعین أن ینقل على الدفتر العقاري، حتى یرسم الوضعیة القانونیة 

 .51للعقار
 یة للأملاك الوقفیة، بالتنسیق مع وزارة المالیة، وبعضلقد تم اتخاذ الأساس القانوني للتسویة القانون

الوزارات المعنیة في صیغة تعلیمات وزاریة مشتركة أدت كلھا لتسارع وتیرة التسویة القانونیة للأملاك 
  الوقفیة.
 خاتمة:

في ختام دراستنا لمجھودات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف للنھوض بالأملاك الوقفیة واستثمارھا 
  الجزائر، توصلنا لجملة من النتائج والاقتراحات نوجزھا على النحو التالي:في 

  أولا: النتائج
للوقف دورا ھام في الحضارة الإسلامیة لاسیما في مرحلة ازدھارھا، فقد كان دافعا لعجلة التنمیة  .1

ئة الممارسات الخاطالاقتصادیة والعلمیة والاجتماعیة فیھا، من خلال الاستفادة من موارده وتوظیفھا، لكن 
التي حصلت فیما بعد كانت سببا في عزوف الأشخاص عن وقف أموالھم، الأمر الذي انعكس سلبا على 

  أھمیة الدور الذي یؤدیھ الوقف في دفع عجلة التنمیة.
انعكست آثار غیاب سیاسة وطنیة للتكفل بالأوقاف في الجزائر بعد الاستقلال سلبا على الوقف، وھو ما  .2

ثارھا، وانعكس على تنظیم الھیكل الإداري والتنظیمي لتسییرھا والذي كان في شكل مدیریات أدى لاند
فرعیة لدى وزارة الشؤون الدینیة، لتصبح تحت إشراف مفتشیة رئیسیة للأوقاف، المرتبطة بشكل مباشر 

لشؤون الدینیة، لمدیریة ا بالكتابة العامة بالوزارة وتسییرھا، تتولاه المدیریة الفرعیة للأموال الوقفیة التابعة
بتقلیص ھیكلة الأوقاف لتصبح مسیرة من قبل مدیریة فرعیة تابعة لمدیریة الشؤون  1968لتنتھي سنة 

 الدینیة.
كثرة الأملاك الوقفیة التي ھي في حالة تعطل ومتعثرة، والتي لا تملك الجھات التي تعود لھا التمویل  .3

لعقاریة منھا)، الأمر الذي یتطلب البحث عن طریق لتمویلھا لتعمیرھا الكافي للقیام بالبناء علیھا (الأملاك ا
واستثمارھا، وھنا یظھر للواجھة عقد البوت باعتباره عقدا تمویلیا، یمكن أن یحل مشكل التمویل الذي یطرح 

 دائما بمناسبة البحث في تعمیرھا.
قاریة لیھ في استثمار الأملاك العیتعین إجراء دراسات جدیدة تبحث في ضرورة التوجھ لعقد جدید یعول ع .4

الوقفیة، دون المنقولة لأن عملیات البناء ترد على عقارات ومن ثم فالأملاك الوقفیة المنقولة تخرج عن 
 مجال تطبیقھ، وقد اعتمدتھ عدید الدول على غرار: وقف الراجحي. 

  ثانیا: الاقتراحات
الدول الإسلامیة، بما فیھا الجزائر، ویتعین العمل الاھتمام بالوقف یتعین أن یكون في مقدمة أولویات كل  .1

على إیجاد البیئة القانونیة والمؤسساتیة الكفیلة بتفعیلھ، وجعلھ أكثر فاعلیة ومساندة للدولة في مختلف 
  المجالات.

یتعین الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال الوقف على غرار: التجربة الكویتیة، للاستفادة منھا في  .2
وتطویر البیئة القانونیة والمؤسساتیة التي تعنى بالوقف، والإطلاع على الجدید في العقود الجدیدة تحدیث 

 المعول علیھا في تنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة على غرار: عقد البوت، ویتعین ھنا:
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 ففي يالبحث في مدى مشروعیة إبرام ھذه العقود ربما مع مستثمرین أجانب لا یعرفون الوقف الإسلام ،
 الغالب ما یكون العقد ذا طابع دولي، إلا أن ھذا لا یعني أنھ لا یمكن أن تكون عقودا وطنیة.

 .ضرورة الاستعانة بخبراء قانونیین واقتصادیین وفنیین عند إبرام العقد، لاسیما في العقد المدول 
 ھ للجھة التي ل نقل ملكیتضرورة تنظیم أحكام خاصة بالصیانة للملك العقاري الوقفي المبني والمسیر، قب

 یعود لھا الوقف.
  تنظیم أحكام خاصة بممارسة الرقابة على شركة المشروع المنفذة لعقد البوت في تنمیة واستثمار الملك

 الوقفي العقاري.
 .تھیئة بیئة قانونیة ملائمة لمقاصد الوقف ولكیفیة تنمیة واستثماره بعقد البوت 
الأوقاف الاستمرار في جھودھا في تنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة یتعین على وزارة الشؤون الدینیة و .3

بشكل جید، وھو ما بدأتھ في فترة سابقة لمعالجة التسییر العشوائي والوضعیة الھشة التي كانت فیھا الأوقاف، 
سییر المالي تسواء من الناحیة الإداریة أو المالیة أو العقاریة، ابتداء بالتوجھ لترقیة الأسالیب لمعتمدة في ال

والإداري للأملاك الوقفیة، والاھتمام بتحیین مبالغ الإیجار للأملاك الوقفیة، لتتناسب مع قیمة مثلھا في 
الأسواق، وبالنظر لأھمیة البحث عن الأملاك الوقفیة وحصرھا فقد بدأت الوزارة ھذه العملیة منذ فترة، 

كھا، وعلیھا العمل على تسویة وضعیة أملاكھا الوقفیة وعلیھا الانتھاء منھا في القریب لتفادي اندثار أملا
 والتنسیق مع الجھات المعنیة لھذا الغرض.

 

 المصادر والمراجع:
  أولا: النصوص القانونیة

، المتضمن نشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 1989فبرایر  28، المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم  -
  .09في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد  1989فبرایر سنة  23

 . 97، المتضمن الثورة الزراعیة، ج ر عدد 1971نوفمبر  8، المؤرخ في 71/73الأمر رقم  -
جل ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس الس1975نوفمبر  12، المؤرخ في المؤرخ في 75/74الأمر رقم  -

  .92العقاري، ج ر عدد 
، 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25، المعدل والمتمم للقانون رقم 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 95/26الأمر رقم  -

  .55المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 
، 1991أفریل  27، المؤرخ في 91/10، المعدل والمتمم للقانون رقم 2001ماي  22، المؤرخ في 01/07القانون رقم  -

 مكرر). 8، بالمادة 91/10. (تممت الفصل الأول من القانون رقم 29المتضمن الأوقاف، ج ر عدد 
 .79، ج ر عدد 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22، المؤرخ في 01/21القانون رقم  -
قرض فقة على اتفاق المساعدة الفنیة (، المتضمن الموا2001 أفریل 26، المؤرخ في 01/107المرسوم الرئاسي رقم  -

لبنان)، بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والبنك الإسلامي ببیروت ( 2000نوفمبر سنة  8ع في ومنحة) الموق
 .25للتنمیة لتمویل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر، ج ر عدد 

 .15، المتضمن إثبات حق الملكیة الخاصة، ج ر عدد 1973ینایر  5رخ في ، المؤ73/32المرسوم رقم  -
، المعدل والمتمم 30، المتضمن تأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 1976مارس  25، المؤرخ في 76/63المرسوم رقم  -

 .34، ج ر عدد 1993ماي  19، المؤرخ في 93/123بالمرسوم التنفیذي رقم 
، المتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا 1998دیسمبر  1، المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم  -

 .90وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
، المتضمن إحداث وثیقة الإشھاد المكتوب لإثبات الملك 2000أكتوبر  26، المؤرخ في 2000/336المرسوم التنفیذي رقم  -

 .64ج ر عدد الوقفي وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا، 
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مكرر من القانون رقم  8، المتضمن كیفیات تطبیق أحكام المادة 2003فبرایر  4، المؤرخ في 03/51المرسوم التنفیذي رقم  -
 .8، المتضمن الأوقاف، المعدل والمتمم، ج ر عدد 1991أفریل  27المؤرخ في  91/10

من قانون المالیة  37متضمن كیفیات تطبیق احكام المادة ، ال2003یولیو  22، المءرخ في 03/257المرسوم التنفیذي رقم  -
 .45، المتعلقة باسترجاع الرسم على القیمة المضافة لفائدة عملیات حفظ وبناء أملاك الوقف، ج ر عدد 2002لسنة 

 مخصصة، المتضمن شروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة ال2014فبرایر  10، المؤرخ في 14/70المرسوم التنفیذي رقم  -
  .09للفلاحة، ج ر عدد 

  .31، المتضمن شكل ومحتوى الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي، ج ر عدد 2001ماي  26القرار المؤرخ في  -
 .32، المتضمن محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي، ج ر عدد 2001یونیو  6القرار المؤرخ في  -
 .57شكل البطاقیة الوطنیة للمساجد ومحتواھا، ج ر عدد ، المتضمن 2017یونیو  29القرار المؤرخ في  -
  .32، المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفیة، ج ر عدد 1999مارس  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
قفیة، ، المتضمن شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الو2003نوفمبر  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

  .71ج ر عدد 
  ثانیا: المقالات

بن داود براھیم، طعیبة أحمد، إدارة الأملاك الوقفیة بالجزائر وسبل استثمارھا، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة  -
  .2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد الرابع، جوان 

اري كسند لإثبات الملكیة العقاریة الممسوحة، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، مخبر القانون الدفتر العقبواشري بلقاسم،  -
  .2016الخاص المقارن وبمساھمة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد الثالث، دیسمبر 

، جامعة الجزائر، العدد الثاني، المجلد الحادي 1جامعة الجزائر الحجیة القانونیة للدفتر العقاري، حولیات حشود نسیمة،  -
  .2017والثلاثین، جوان 

صالحي صالح، نوال بن عمارة، الوقف الإسلامي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة (عرض للتجربة الجزائریة في تسییر  -
 ادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباحالأوقاف)، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتص

 .2014ورقلة، ورقلة، العدد الأول، دیسمبر 
الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العفاریة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، الجزائر، ضیف أحمد،  -

  .2009العدد السادس، 
قانة رمزي، الصندوق المركزي للأملاك الوقفیة بین المشروعیة الفقھیة والقانونیة، مجلة الشریعة والاقتصاد، كلیة الشریعة  -

  .2015، قسنطینة، العدد السابع، المجلد الرابع، جوان الإسلامیةوالاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 
  ثالثا: الأطروحات

الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري"، أطروحة لنیل شھادة رحایمیة عماد الدین، " -
  .2014الدكتوراه، تخصص علوم قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

  الإلكترونیةرابعا: المواقع 
.                             21:02، الساعة: 2018جانفي  18یوم وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، "تصنیف الأملاك الوقفیة"،  -

https://bit.ly/2UIB2ZC     
 الھوامش:

صالح صالحي، نوال بن عمارة، الوقف الإسلامي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة (عرض للتجربة الجزائریة في تسییر  -1
الأوقاف)، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح 

  .159ص  ،2014ورقلة، العدد الأول، دیسمبر 
، المتضمن نشر نص تعدیل الدستور الموافق 1989فبرایر  28، المؤرخ في 89/18من المرسوم الرئاسي رقم  49/3المادة  -2

  .09في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد  1989فبرایر سنة  23علیھ في استفتاء 
، المتضمن إحداث وثیقة الإشھاد المكتوب لإثبات الملك 2000أكتوبر  26المؤرخ في  ،2000/336المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .64الوقفي وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا، ج ر عدد 
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